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 لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
 الدورة الخامسة عشرة

 ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٨-٢٤فيينا، 
  من جدول الأعمال ٦البند 

    التعاون الدولي على مكافحة الجريمة عبر الوطنية    
 :إكوادور وباراغواي وبوليفيا وبيرو وشيلي وفرنسا والفلبين وكولومبيا 

  مشروع قرار منقّح
 منع الجريمة والعدالة الجنائية الس الاقتصادي والاجتماعي بالموافقة على          توصـي لجنة   

 :مشروع القرار التالي لكي تعتمده الجمعية العامة
  

التعاون الدولي على منع الاختطاف ومكافحته والقضاء عليه وعلى توفير   
  المساعدة للضحايا

 إن الجمعية العامة، 
ــق    ــزايد إذ يســاورها القل ــار     إزاء ت ــالم وإزاء الآث ــدان الع جــريمة الاخــتطاف في شــتى بل

الضـارة الـتي تخلفهـا تلـك الجـريمة عـلى الضـحايا وأُسرهم، وإذ عقدت العزم على دعم التدابير                     
 الرامية إلى مساعدم وحمايتهم وإلى تعزيز معافام،

أن اخـتطاف الأشـخاص، أيـا كانـت ظـروفه وأيـا كان غرضه،       وإذ تؤكـد مـن جديـد        
 ريمة خطيرة وانتهاكا للحرية الفردية مما يقوض حقوق الإنسان،يشكل ج

 إزاء تـــنامي نــــزوع الجماعـــات الإجرامـــية المـــنظمة وكذلـــك      وإذ يســـاورها القلـــق  
الجماعـات الإرهابـية إلى الـلجوء في ظـروف معيـنة إلى الاخـتطاف، وبخاصة لأغراض الابتزاز،                  
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ة والقـيام بأنشــطة غـير مشــروعة أخــرى،   كطـريقة لجمــع الأمـوال بغــية دعـم عملــياا الإجرامــي   
 بغض النظر عن أغراضها، مثل الاتجار بالأسلحة النارية والمخدرات وغسل الأموال،

 بــأن أي صــلة بــين مخــتلف الأنشــطة غــير المشــروعة الــتي تــنطوي عــلى     واقتــناعا مــنها 
 اعية،الاختطاف تمثل خطرا إضافيا على نوعية الحياة وتعيق التنمية الاقتصادية والاجتم

 )1(بـأن اتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحـة الجريمة المنظمة عبر الوطنية             واقتـناعا مـنها أيضـا        
ــنع الاخــتطاف            ــن أجــل م ــدولي م ــتعاون ال ــند الاقتضــاء، لل ــلازم، ع ــانوني ال ــار الق ــر الإط توف

 ومكافحته والقضاء عليه،

المعنون  و٢٠٠٤ديسمبر / كـانون الأول ٢٠، المـؤرخ  ٥٩/١٥٤ إلى قـرارها   وإذ تشـير   
ــير المســاعدة         " ــلى توف ــيه، وع ــنع الاخــتطاف ومكافحــته والقضــاء عل ــلى م ــدولي ع ــتعاون ال ال

، الـذي طلبـت فيه إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يعد، رهنا          "للضـحايا 
بــتوافر مــوارد مــن خــارج الميزانــية، دلــيلا عــن الممارســات الــتي أثبتــت جدواهــا والممارســات     

 دة في مجال مكافحة الاختطاف لكي تستخدمه السلطات المختصة،الواع

 بالمساهمات المالية والتقنية التي قدمتها الدول الأعضاء لإعداد هذا الدليل،وإذ تعترف  

 جــريمة الاخــتطاف في أي ظـــرف ولأي   تديــن وتــرفض بشــدة مـــرة أخــرى     -١ 
 غرض؛

 الــذي أُعــد عمــلا نشــر الدلــيل العمــلي لمكافحــة الاخــتطافتلاحــظ بارتــياح  -٢ 
 وتعــرب عــن تقديــرها لفــريق الخــبراء الحكومــي الــدولي الــذي عهــدت إلــيه ٥٩/١٥٤بقــرارها 

 مهمة إعداد هذا الدليل؛

 الـدول الأعضـاء عـلى مواصـلة تعزيـز الـتعاون الدولي، وبخاصة تسليم                تشـجع  -٣ 
انون، وتـــبادل المطلوبـــين، والمســـاعدة القانونـــية المتـــبادلة، والـــتعاون بـــين ســـلطات إنفـــاذ الق ـــ 

 المعلومات، بغية منع الاختطاف ومكافحته والقضاء عليه؛

 بــالدول الأعضــاء أن تقــوم، في سـعيها إلى تعزيــز مكافحــة الاخــتطاف،  يـب  -٤ 
ــتعاون الــدولي والمســاعدة      بتشــديد تدابيرهــا المضــادة لغســل الأمــوال وبالمشــاركة في أنشــطة ال

ر منها تتبع عائدات الاختطاف وكشفها وتجميدها       القانونـية المتـبادلة الـتي تسـتهدف جملـة أمـو           
 ومصادرا، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد؛

                                                               
 .٥٥/٢٥المرفق الأول بالقرار  (1) 
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ــيل العمــلي، في    تدعــو  -٥  ــنظر، بمجــرد أن تطَّلــع عــلى الدل الــدول الأعضــاء أن ت
 مكتب  وتطلـب إلى  إمكانـية اسـتخدامه في جهودهـا الوطنـية الرامـية إلى مكافحـة الاخـتطاف،                 

 وفي   أن يقـدم إلى الـدول الأعضاء، بناء على طلبها،          لمخدرات والجـريمة  الأمـم المـتحدة المعـني بـا       
حـدود المـوارد المـتاحة خـارج نطـاق الميزانـية، دون اسـتبعاد استخدام الموارد الحالية المتاحة من                   

  المساعدة التقنية والمشورة في تنفيذ أحكام الدليل؛)2(الميزانية العادية للمكتب،

فيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن  إلى المديـر التن   تطلـب  -٦ 
يقـدم إلى لجـنة مـنع الجـريمة والعدالـة الجنائـية في دورـا السادسـة عشـرة تقريـرا عـن تنفيذ هذا                          
القـرار، وأن يحيل التقرير بعد ذلك إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة                

 .المنظمة عبر الوطنية
 

                                                               
 .هذه العبارة لا تشكّل أساسا لزيادة في الميزانية العادية أو لطلب زيادات تكميلية (2) 


